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ورقة مختصرة في بيان



مدى تطبيق نظام الجامعات الجديد1441هـ

على كل الجامعات.
ــخ 1441/3/2هـــ  نــص نظــام الجامعــات الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/27( بتاري
ــاً: يحــدد مجلــس شــؤون الجامعــات )ثــاث(  فــي الديباجــة علــى نطــاق التنفيــذ ) ثالث
ــم  ــى- علــى الأكــر ليُطبــق عليهــا النظــام بعــد نفــاذه، ومــن ث ــة أول جامعــات -مرحل
يُطبــق علــى الجامعــات الأخــرى تدريجيــاً بأمــر مــن رئيــس مجلــس الــوزراء بنــاء علــى 
اقــراح مــن مجلــس شــؤون الجامعــات، ويرفــع المجلــس إلــى المقــام الســامي تقريــراً 
ــات،  ــج تطبيــق النظــام، ومــا يتضمنــه مــن إيجابيــات أو صعوب كل )ســنتين( عــن نتائ
ــا  أو غيرهــا إن وجــدت. علــى أن يســتمر تطبيــق الأنظمــة واللوائــح المعمــول بهــا حاليًّ
-بمــا فيهــا نظــام مجلــس التعليــم العالــي والجامعــات الصــادر بالمرســوم الملكــي 
رقــم )م / 8( بتاريــخ 4 / 6 / 1414هـــ- علــى الجامعــات غــير المشــمولة بتطبيــق النظــام 

إلــى حــين شــمولها بــه.( 

وقــد صــدر قــرار مجلــس شــؤون الجامعــات رقــم: )1441/2/1( فــي الجلســة الثانيــة 
التــي يطبــق  الــثاث  الجامعــات  القاضــي بتحديــد  بتاريــخ 1441/11/7هـــ،  المنعقــدة 
عليهــا النظــام الســالف فــي المرحلــة الأولــى منــه، ونــص القــرار مــا يلــي:) أولًًا: “تحديــد 
التاليــة ليتــم تطبيــق نظــام الجامعــات عليهــا خال المرحلــة الأولــى:  الجامعــات 
جامعــة الملــك ســعود - جامعــة الملــك عبــد العزيــز- جامعــة الإمــام عبــد الرحمــن 
ــق  ــوزراء يواف ــس ال ــس مجل ــن رئي ــرار م ــدر ق ــم يص ــحين ل ــذا ال ــى ه ــل.( وإل ــن فيص ب
ــحة  ــات المرش ــة الجامع ــى بقي ــام عل ــق النظ ــة وتطبي ــة الثاني ــال للمرحل ــى الًانتق عل
 لذلــك، علمــاً آخــر جلســة عقــدت -لمجلــس شــؤون الجامعــات- فــي تاريــخ 1445/8/8هـ

»الجلسة العشرون« والأصل استصحاب الحال وهو عدم الصدور.)))

تواريخ ذات صلة 
· القواعد المنظمة للدراسة في برنامج التعليم الموازي في مؤسسات التعليم العالي الصادرة 	

بقرار مجلس التعليم العالي رقم )1391/أ( بتاريخ 1426/8/8هـ. الموافق عليها من قبل رئيس 
مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي بالتوجيه الكريم رقم: )9683/م ب( وتاريخ 1426/8/5هـ.

· إيقاف التعليم الموازي في 1439/8/2هـ بموجب الأمر البرقة الكريمة رقم )38349(	

· نظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/27( بتاريخ 1441/3/2هـ	

· لًائحة نظام الجامعات صدرت بقرار مجلس شؤون الجامعات رقم )1444/9/2( بتاريخ 1444/01/03هـ.	

)*) هذه الورقة مستخلصة من دراسة لصاحب الفضيلة الشيخ| إبراهيم الروضان - القاضي بديوان المظالم.

))) ينظر: 
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الحالة الأولى:

· الوصــف : مــن كان يــدرس فــي الدراســات العليا قبل فرض الرســوم أو التكاليف، 	
م طلبه قبــل ذلك. وقــد قُــدِّ

· النتيجــة : لًا يَرقــى هــذا الوضــع ليكــون محــل نظــر قضائــي، لكونــه اســتقر فــي 	
إطــار الأوضــاع الســابقة التــي لــم تفــرض التكاليــف.

          الحالة الثانية

· الوصــف : مــن كان يــدرس مقابــل تكاليــف دراســية، وذلــك بعــد إقــرار القواعــد 	
المنظمــة للدراســة فــي برامــج التعليــم المــوازي فــي مؤسســات التعليــم 
العالــي، وقبــل إيقــاف التعليــم المــوازي، وهــي الفــرة الواقعــة بــين التاريخــين 

)1426/8/5هـــ( و)1439/8/2هـــ(.

· النتيجة : استقر الرأي على أنه يلزم رد هذه التكاليف.	

          الحالة الثالثة:

· الوصــف : مــن كان يــدرس بعــد إيقــاف التعليــم المــوازي، ويطبــق عليــه نظــام 	
مجلــس التعليــم العالــي والجامعــات، وقبــل صــدور اللوائح المنظمة للدراســات 

العليــا فــي الجامعــات الصــادرة فــي عــام 1444هـ.

· النتيجة : هذه الحالة محل خاف. ويمكن تقسيم الآراء إلى اتجاهين:	

· :  يُســتصحب الأصــل المقــرر بــأن التعليــم مجانــي، ولــم يُصــدر 	 الــرأي الأول 
ــم المــوازي  ــي، عــدا مــا ورد فــي التعلي ــل مال ــزم بفــرض مقاب نــص نظامــي يُل

الموقــوف، ممــا يجعــل فــرض الرســوم فــي هــذه الحالــة غــير مــبرر.

· الــرأي الثانــي : بالنظــر إلــى طبيعــة العاقــة التنظيميــة، فــإن القواعــد العامــة 	
تمنــح الجامعــات ســلطة تقديريــة لفــرض تكاليــف دراســية، إذا كانــت هــذه 

التكاليــف ترتبــط بتحقيــق الأهــداف الأكاديميــة.
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          الحالة الرابعة:

· الوصــف : مــن كان يــدرس بعــد إيقــاف التعليــم المــوازي، ويطبــق عليــه نظــام 	
ــا فــي الجامعــات  ــح المنظمــة للدراســات العلي الجامعــات، وقبــل صــدور اللوائ

الصــادرة فــي عــام 1444هـــ.

· النتيجة: 	

· الــرأي الأول | يقــرر صحــة فــرض الرســوم فــي هــذه الحالــة؛ حيــث يعتــبر المقابــل 	
المالــي رســماً نظاميــاً، والعاقــة بــين الطالــب والجامعــة عاقــة تنظيميــة 
وليســت تعاقديــة، ممــا ينفــي الحاجــة لًاشــراط اعتمــاد البرامــج أكاديميــاً فــي 

هــذا الســياق.

· الــرأي الثانــي | يقــرر عــدم صحــة فــرض الرســوم فــي هــذه الحالــة؛ حيــث لًا يعتــبر 	
المقابــل المالــي رســماً نظاميــاً، بــل يُعــد مخالفــاً للأنظمــة، والعاقــة بــين 
الطالــب والجامعــة تُعتــبر عاقــة تعاقديــة وليســت تنظيميــة، و مــع اســتحضار 

مســألة نطــاق سريــان نظــام الجامعــات 1441هـــ المذكــورة آنفــاً.

          الحالة الخامسة:

· الوصــف: مــن كان يــدرس بعــد إيقــاف التعليــم المــوازي، ويطبــق عليــه نظــام 	
مجلــس التعليــم العالــي والجامعــات، وبعــد صــدور اللوائــح المنظمة للدراســات 

العليــا فــي الجامعــات الصــادرة فــي عــام 1444هـــ.

· النتيجــة: اللوائــح المنظمــة أقــرّت فــرض مقابــل مالــي لتقديم برامج الدراســات 	
ــدة  ــج معتم ــون البرام ــو أن تك ــي، وه ــشرط أساس ــك ب ــدت ذل ــن قي ــا، ولك العلي

أكاديميــاً، ممــا يجعــل فــرض الرســوم مشروطــاً بتحقــق هــذا الــشرط.

          الحالة السادسة:

· الوصــف: مــن كان يــدرس بعــد إيقــاف التعليــم المــوازي، ويطبــق عليــه نظــام 	
ــا فــي الجامعــات  ــح المنظمــة للدراســات العلي الجامعــات، وبعــد صــدور اللوائ

الصــادرة فــي عــام 1444هـــ.
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· النتيجــة : مــع اســتصحاب أن البرامــج يشــرط فيهــا أن تكون معتمــدة أكاديمياً، 	
وأن الرســوم تعتــبر ذات طبيعــة تنظيميــة، فــإن عــدم تحقيــق شرط اعتمــاد 
البرامــج أكاديميــاً يُبطــل فــرض الرســوم، ممــا يجعــل تحصيلهــا غــير جائــز نظاميــاً.

الفرق بين كون المبلغ المدفوع

) تكاليف( أو )رسوم( ؟

· إن التفريــق بــين كــون هــذا المقابــل المالــي )تكاليــف( وبــين كونــه )رســومًا( ليس 	
مجــرد تفريــق لفظــي أو شــكلي، بــل يرتــب عليه آثــار قانونية مهمة، فــإن اعتُبرت 
ــا دراســية، فــإن العاقــة بــين الطالــب والجامعــة تُكيّــف  هــذه التكاليــف تكاليفً
ــا ســابقًا،  ــة العلي ــه المحكمــة الإداري ــة، وهــو مــا أقرت علــى أنهــا عاقــة تعاقدي
بمــا يســتدعي تطبيــق أحــكام العقــد مــن حيــث إمكانيــة الفســخ، والتعويــض، 

واســرداد مــا تــم دفعــه بنــاءً علــى الًالتزامــات العقديــة.

· ــك يُخرجهــا مــن نطــاق 	 ــغ رســومًا دراســية، فــإن ذل ــبرت هــذه المبال أمــا إذا اعتُ
العاقــات التعاقديــة ويجعلهــا التزامًــا تنظيميًــا صــادرًا عــن النظــام. فــي هــذه 
الحالــة، لًا يجــوز التــذرع بأحــكام العقــود فــي الــزاع، إذ تخضــع الرســوم لأحــكام 

تختلــف عــن تلــك المتعلقــة بالتكاليــف.

· المدفوعــة تدخــل فــي نطــاق 	 المبالــغ  إذا قيــل إن  المثــال،  فعلــى ســبيل 
)التكاليــف(، فــإن ذلــك يمنــح الطالــب حــق المطالبــة بالفســخ أو الًاســرداد فــي 
حــال وجــود إخــال بالعقــد أو عــدم اكتمــال تقديــم الخدمــة. أمــا إذا كانــت هــذه 
المبالــغ تُعتــبر )رســومًا(، فــإن الحــق فــي الًاســرداد لًا يُنــاط بتمــام الًاســتفادة 
مــن الخدمــة المقدمــة، كمــا لًا يُبطــل الــتزام الطالــب بدفــع الرســوم حتــى فــي 

حــال وفاتــه أو وجــود أعــذار مانعــة.



مناقشة التكييف القضائي

· تتعــدد الًاتجاهــات المتعلقــة بتكييــف الدعــوى الناشــئة عــن العاقــة بــين 	
الطالــب والجامعــة، كمــا ورد فــي المــادة )13( مــن نظــام ديــوان المظالــم تحــت 
الفقــرات )ب، د، و(. وقــد اســتقرت غالبيــة أحــكام ديــوان المظالــم علــى تكييــف 
هــذه الدعــوى بأنهــا تنشــأ في ظــل كا النظامين: نظام مجلــس التعليم العالي 
والجامعــات، ونظــام الجامعــات، واعتــبرت الدعــوى مــن دعــاوى العقــود. إلًا أن 
ــث،  ــى النظــام الجامعــي الحدي ــد النظــر إل ــير جــدلًًا عن تطبيــق هــذه الأحــكام يث
حيــث إن التكييــف علــى أي مــن الفقــرات المذكــورة يتطلــب اســتصحاب آثــار 

التكييــف القانونيــة

: )ب(  تـــــنظيميــــــــــة  العــــــلاقـــــــة  أن  عــــــــــلى   التكـــــــييف 
يُنظــر إلــى العاقــة علــى أنهــا عاقــة تنظيميــة تنــدرج تحــت القــرارات الإداريــة، 
لكــن هــذا التكييــف يُثــير إشــكالية كبــيرة. فبينمــا يوصــف المقابــل المالــي بأنــه 
»تكاليــف دراســية«، فــإن هــذا الوصــف يحمــل طبيعــة عامــة، يمكــن أن تُكيــف 
بشــكل خــاص وفــق منظــور معــين. وتظهــر بعــض الآراء التــي تــرى أن التكاليــف 
القانونيــة. طبيعتهــا  حيــث  مــن  الدراســية  الرســوم  عــن  تختلــف  لًا   الدراســية 

وفــي هــذه المســألة تحديــداً، يُعتــبر المقابــل المالــي رســماً وفــق العــرف القانونــي. 
كمــا أن الأمــر الســامي الــذي قضــى بإيقــاف التعليــم المــوازي أتــاح إمكانيــة فــرض 
رســوم دراســية، ممــا يعنــي عــدم وجــود تفريــق بــين »التكاليــف« و«الرســوم« فــي 

الأمــر الســامي.

: )د(  عقــــــــــــدية  العــــــــــــلاقــــــــة  أن  عــــلــــــــــى   التكيــــــــيف 
أنهــا عاقــة عقديــة،  بــين الطالــب والجامعــة علــى  إلــى العاقــة  النظــر  عنــد 
فــإن ذلــك يســتوجب اســتصحاب أن الًالتزامــات الناشــئة عنهــا تُعتــبر جــزءاً مــن 
مســؤوليات عقديــة، ولًا يُعــذر الطالــب بجهلــه بالنظــام أو بعــدم معرفتــه بــه، إذ 
إن الأســاس فــي العقــود هــو الًالــتزام بالــشروط والأحــكام المبرمــة بــين الطرفــين، 
ــى شروط العقــد وأثرهــا فــي  ــى عل ــث يُبن ــاً، حي ــا تأخــذ طابعــاً عقدي و العاقــة هن
قبــول الدعــوى، بمــا يشــمل القــرارات المتعلقــة بالحرمــان مــن المــواد الدراســية، 



الصلــة  ذات  الأمــور  مــن  وغيرهــا  التمديــد،  وطلبــات  البحــث،  مــشروع  ورفــض 
بالعقــد. وبالتالــي، لًا يمكــن تكييــف هــذه القــرارات علــى أنهــا تخضــع للفقــرة )ب( أو 
للتقييــد الزمنــي المقــرر بموجبهــا. وقــد جــاء الأمــر الســامي رقــم )38349( بتاريــخ 
1439/8/2هـــ، بإيقــاف جميــع برامــج التعليــم المــوازي، وقــد رأت المحكمــة الإداريــة 
العليــا أن فــرض التكاليــف فــي ظــل نــص النظــام الــذي يوجــب تحمــل الدولــة لهذه 
ــم تنظــر المحكمــة لمســألة التعاقــد  التكاليــف يعــد مخالفــة صريحــة للنظــام، ول
بــين الطرفــين بالمخالفــة للنظــام، بــل أقــرّت العقــد وفقــاً للأمــر الســامي، ولــم تقــرر 

أن هــذه المخالفــة تجــز الفســخ ولًا تجــز الًاســرداد.

تنبيــه | عــدم انطبــاق نظــام الجامعــات 1441 هـــ علــى جامعــة الملــك 
ســعود

صــدر بتاريــخ 1444/2/9هـــ الأمــر الملكــي رقــم )9589( بالموافقــة علــى النظــام 
الأساســي لجامعــة الملــك ســعود )مؤسســة أكاديميــة مســتقلة غــير هادفــة 
للربــح(، وقــد نصــت فــي الفقــرة الثالثــة مــن المــادة الرابعــة علــى أنــه:« لًا 
تخضــع الجامعــة لأي مــن الأنظمــة أو اللوائــح التــي تــري علــى المؤسســات 
الأكاديميــة، ولًا تُخضــع هــي ولًا أعضــاء هيئــة التدريــس فيهــا لأي من الأنظمة 
أو اللوائــح أو التعليمــات التــي تــري علــى الجامعــات وهيئــات التدريــس الأخرى 
داخــل المملكــة...( ممــا يعنــي أنــه لًا يطبــق عليهــا نظــام الجامعــات ولًا الائحــة 
المنظمــة للدراســات العليــا فــي الجامعــات. وبالتالــي، فــإن نظرهــا يختلــف عــن 
نظــر الجامعــات الأخــرى، فيُراعــى ذلــك، ويكــون نظرهــا وفــق القواعــد المنظمــة 

لهــا.



دراسات ذات صلة

الأحكام القضائية بالإلزام

الأحكام القضائية بالرفض

وهذه النتائج والآراء تعبر عن رأي مُعدها.

 الملف تفاعلي


